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  العقد الالكتروني والمسؤولیة القانونیة الناشئة عنھ

  : مقدمة
التطور التكنولوجي للتعاملات بین الأفراد تواصلاً جدیداً بدیلاً عن  أحدث     

في وسائل حدیثة والیات جدیة في أتمام التبادل  التواصل التقلیدي، تمثل

وبالتالي فإن ھذا التطور جعل بعض  التجاري عن بعد وبأقل جھد ووقت،

الدول تسعى الى خلق تشریعات ونظم قانونیة تكون مناسبة لھذا التطور في 

وإذا كانت ھذه   ،لمواكبة الثورة الرقمیة والتقاعل معھا التجارة الإلكترونیة

في السابق لا یمكن إبرامھا إلا إذا كان الأطراف یجمعھم مجلس  التعاملات

ق المراسلة أو عبر الھاتف، فإن ھذه الوسائل التقلیدیة لم تعد واحد، أو عن طری

اجات تیحاالمتزایدة للأفراد في عالم الیوم، وھي  الأحتیاجاتقادرة على تلبیة 

الإلكترونیة إمكانیات مھمة من خلال الامتیازات التي  الوسائلوفرت لھا 

اف، ولا جاءت بھا، والتي لم تعد في حاجة إلى عقد مجالس یحضرھا الأطر

الأمور  هأو غیرھا، كل ھذ النقدي الدفع، أو  ورقي جسمتدون الاتفاقات على 

 ة الرقمیة، والتوقیع الالكتروني،الحضور الافتراضي، والكتاب احل محلھ

السرعة والدقة في الخ حیث قدمت ھذه التقنیة .والتحویلات والنقود الإلكترونیة

عد المكان یطرح أي لم یعد بُ ، إذقاتإبرام العقود وتنفیذھا بأقل جھد وأدنى نف

، وذلك من خلال إمكانیة إبرام الصفقات وإجراء التعاملات بین إشكالیة

 كلاھماأو  الأشخاص تفصل بینھم مسافات متباعدة دون حاجة لانتقال أحدھم

  )1( . للاجتماع بمکان واحد
غافلا عن ھذا التطور فقد أحس المشرع المغربي  لم یكن ذلك على وتأسیسا

الحجر الأساس لھ أصدر تشریعاً ساھم بمقتضاه وضع  ةًوإستجاب ،بأھمیتھ

قانون للتبادل الإلكتروني للمعطیات  أصدرحیث  الإلكترونیةللمعاملات 
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ع جمة تخص یضا، والذي شمل مو53 - 05رقم الإلكتروینة بموجب القانون

نتھ بالتعامل رمل الإلكتروني ومقاللتعا آلیاتالتجارة الإلكترونیة ووضع 

التوقیع  اجروإد، ود الإلكترونیة ،وتشفیر البیاناتالتقلیدي، وكیفیة ابرام العق

الإلكتروني والمصادقة الإلكترونیة، حیث أسھم ھذا القانون بنقل  المملكة 

مع دول العالم من جھة وحاجة  المغربیة الى التعامل الرقمي وتشیعھا وإنفتاحھا

المواطنین في وجود مثل ھذا القانون لینظم التعامل بین أطرافھ  من جھة 

قة في ثوبھذا ساھم في إدخال التقنیة في جوانب الحیاة لمنح عنصر الأخرى 

تستوعب أغلب ھذه المعاملات الإلكترونیة وفق سیاسة تشریعیة شاملة 

  .التعاملات 

قد إدخال وسائل الإتصال الحدیثة وتعاملاتھا الإلكترونیة أن  بماو           

ھا ننظامھا وبنیاالتمست تغیرات مھمة في العملیات التعاقدیة  ھترتب عن

لذا  القانونیة، فأصبحنا أمام ما یسمى بالعقود الإلكترونیة أو التعاقد الإلكتروني

التعاقد المسؤولیة القانونیة الناجمة عن عملیات وجب معرفتھا وتحدید 

ھو أمر ضروري وھام وجب دراسة أساسیاتھ ،للإطراف المتعاملة  الإلكتروني

وأركان وخصائص  ماھیةوفي ھذا الصدد فانھ سیتم طرح وأبعاده وخاصة 

 القانونیة المسؤولیةوكذلك التطرق إلى الأول  المبحثفي العقد الإلكتروني 

م یتطرق لھا القانون التي لالجوانب والالكتروني  التعاقد على اطرافة بالمترت

  . في المبحث الثاني  53.05رقم  
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 الإطار المعرفي للبحث 
  

  :إشكالیة البحث  :أولاً 

ث   ذا البح اول ھ ھ  یتن ئة عن ة الناش ؤولیة القانونی ي والمس د الالكترون  العق

ا  ة باعتبارھ از بإمكانی ل  تمت ي التعام ین طرف ة ب فقات التجاری ام الص رعة إتم س

ا  ذا   ،بشرط توفر عنصري الإیجاب والقبول وبغض النظر عن مكان إنعقادھ وھ

د       ي سوف تنشأ عن د والت الأمر سبب إشكالیات في تحدید مسؤولیة طرفي التعاق

  : تتركز إشكالیة البحث في تساؤل عام مفاده  ذا، لودـإستخدام ھذه العق

ود الإلكترونی         ھل إستطاع  انوني للعق ار تنظیمي ق ي من وضع إط   ةالمشرع المغرب
  ؟ یسھم في تحدید مسؤولیات طرفي العلاقة التعاقدیة

  

  :البحث أھمیة -ثانیاً 

ي      ة البحث ف ن أھمی لیط تتكم ي والمسؤولیة    الضوء حول     س د الالكترون العق
ب  القانونیة الناشئة عنھ ة والمتطورة تستخدم     ، حیث أصبحت أغل دول المتقدم ال

اً      ة وبشكل إلكترونی املات التجاری ام المع ي إتم ود ف ذه العق ن   ھ دیلاً ع ود ب العق
ام الصفقة   ، وذلك بسبب أن الأخیرة تحتاج إلى مدة زمنیة طویلة التقلیدیة في إتم

ل    ي التعام ین طرف ة ب ا، التجاری ث   كم ة البح ن أھمی یح   تكم ي توض د  ف التعاق
ن   یوضح  حیث  والمسؤولیة الناشئة عنھالإلكتروني  د م ة    العدی المسائل القانونی

ي   ة الت بوالتنظیمی ا  یج ام بھ ث الاھتم ن    ، حی ة م اد مجموع ك إیج من ذل یتض
ة   ائل المقبول دالوس ة  للتعاق ة    وحمای ریعات قانونی من تش ة ض املات المالی المع

  .العقود الإلكترونیة توضح أسس التعامل بھذه 
    :أھداف البحث -ثالثاً 

 . الإلكترونیة بالعقودالتعریف  .1

 .الإلكترونیة  العقود وأركان خصائصالتعرف على  .2

 . 53-05 رقم  الشروط الواجب توافرھا وفق القانونمعرفة  .3

نظم    .4 ذي ی ریعي ال ار التش ى الإط رف عل ؤولیة التع دینمس راف المتعاق  أط
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 .اًالكترونی

 .العقود الإلكترونیة على العلاقات القانونیة الناشئة عن التعرف  .5

  . 53.05الجوانب التي لم یتطرق لھا القانون رقم  معرفة  .6
    :تساؤلات البحث -رابعاً 

ى   یسعى ھذا البحث ا  : مرداه عام  تسأول  للإجابة عل ة مدى   م انون   فاعلی ق

العقود        ل ب یم التعام ي تنظ ة ف ات الإلكترونی ي للمعطی ادل الالكترون التب
  :تساؤلات فرعیة تتمثل في الأتي  ھمنتفرع تو الإلكترونیة؟

 ؟ العقود الإلكترونیة وماھیة خصائصھابمالمقصود  .1

 ؟ أركان العقد الإلكتروني ماھي  .2

اھي  .3 ؤولیةم ة المس راف ة بالمترت القانونی ى اط د عل ي  التعاق الالكترون

 ؟وحجیتھا في الإثبات 

م      .4 ي ل ة الت ب القانونی ا  یتطرق ماھي الجوان انون   إلیھ ي  ــ ـالتبق ادل الالكترون
 ؟ للمعطیات الإلكترونیة

  :ھنوع البحث ومنھجیت -خامساً 

ة،       فیة التحلیلی وث الوص من البح ث ض ذا البح درج ھ ث   ین تخدم الباح واس
وانین     ة الق ة لمعرف ي محاول ائق ف د الحق ي لرص في التحلیل نھج الوص الم

ة    ة   والتشریعات التي تنظم الیات التعامل بالعقود الالكترونی والمسؤولیة القانونی
  .االناشئة عنھ

    :المفاھیم والمصطلحات العلمیة المستخدمة في البحث -سادساً
  

یلة إلك   ھو  العقد الإلكتروني مفھوم .1 ة  ذلك العقد الذي یبرم بواسطة وس ترونی

اً اً أو جزئی ان كلی واء ك یة  أو   ،س یلة مغناطیس ل وس ي ك یلة ف ذه الوس ل ھ وتتمث

ات   ادل المعلوم الحة لتب ة ص رى الكتروی یلة اخ ة  أو أي وس وئیة او كھربائی ض

  .بین المتعاقدین
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وم .2 ؤولیة مفھ ة المس ك    :القانونی ي تل ا ھ ت بانھ ؤولیة عرف ة المس  القانونی

انوني نتیجة  التي تظھر ى مسؤولیة      لإخلال الشخص بالتزام ق م ال وعادة ماتنقس

  .مدنیة ومسؤولیة جزائیة 

ة    مفھوم  .3 املات الالكترونی وانین المع نظم العمل       : ق ي ت وانین الت ك الق ھي تل

تخدام أدوات ي   باس دفع الإلكترون ث    ال ي بحی د الالكترون ات التعاق من  والی تض

  . حقوق وواجبات كافة الأطراف المتعاملة بھا تحت مظلة القانون 

ام القضاء    إقامة الدلیل تعني: حجیة الإثبات مفھوم. 4 ى حددھا    وأم الطرق الت ب

  .القانون، على وجود واقعة قانونیة ترتبت آثارھا

  :الاطار النظري للبحث
  

  :وأركانھ وخصائصھماھیتھ  العقد الإلكتروني  -المبحث الأول
واقعھ عقد یخضع في تركیبھ ومضمونھ وتنظیمھ في  ن العقد الإلكترونيإ

فمضمون ھذا العقد یبنى ، الواردة في النظریة العامة للعقدالى القواعد والأحكام 
، أي أن مایمیزه انھ عقد یبرم عن بعد ، إلاوالإتفاق بین طرفیھعلى التراضي 

ائط إلكترونیة متمثلة في أجھزة بین طرفین غائبین ، وذلك بإستخدام وس
قبول  وبرامج ووسائل إتصال تقنیة حدیثة تعمل بشكل ألي وتلقائي بمجرد توفر

ناءً على ذلك یمكن التوصل الى تحدید مفھوم شامل للعقد وب الطرفین
  :  الإلكتروني من خلال المطالب التالیة 

  .وخصائصھ  مفھوم العقد الإلكتروني: الأولالمطلب 
 والشروط الواجب توفرھا في العقد الإلكتروني اركان: الثانيالمطلب 

  . 53.05 رقم معطیات القانون المحرر الإلكتروني وفق
  :مفھوم العقد الإلكتروني وخصائصھ -الأولالمطلب 

ور          ة للتط رت نتیج ي ظھ ة الت ود الحدیث د العق ي أح د الإلكترون ر العق یعتب

ات   ا المعلوم ي تكنولوجی ل ف ا  الحاص ي عرفھ ة الت حوة المعلوماتی المالوالص ، ع

ث  بحت  حی ات      أص بي للمجتمع از العص كل الجھ ات تش ا المعلوم تكنولوجی
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ة،  ا تتواالحدیث ن   وجعلتھ رب م كل أق ھا بش ع بعض ل م لذص ذي، الأمري قب  ال

ا  ساھم بشكل كبیر في عقد الصفقات بین الأفراد  ى  أدىمم امي    ال الانتشار المتن

ا  و لھذه الظاھرة ة  یسمى  شیوع م العقود الإلكترونی ذي     و ب ود ال رام العق أصبح إب

ام         ر اھتم ة یثی ق وسائل الاتصال الحدیث انون     العدیتم عن طری ن رجال الق د م ی

واء د س ى ح ذه   عل ي لھ ف الفقھ ى التعری رق ال ا أن نتط د رأین الي فق ، وبالت

  .المحررات في الفرع الأول والتعریف الإتفاقي للمحررات الإلكترونیة 

  :للتعاقد الإلكتروني والإتفاقي التعریف الفقھي - الأول الفرع

ن ات   وم تقراء التعریف لال إس ي  خ د الإلكترون ف العق ول تعری دح دد  وج تع

للإشارة الى تكوین العقود عن  یستخدم فقد  التعاقد الإلكترونيء بخصوص الآرا

ي   ال الإلكترون ق الإتص و طری ك ا "وھ یلة او  تل ى اي وس ة عل ات المخزن لبیان

ى الشخص       ات ال ي إیصال المعلوم جھاز كمبیوتر، بحیث تساھم ھذه الوسائل ف

  . )2("الأخر

ا ھ أن  كم ھ الفق ھ   عرف د بان ن بُع ال ع ة الإتص ود " تقنی یلة دون وج ل وس ك

ي   ادي ولحظ ین     م د ب رام العق تخدم لإب ن أن تس تھلك، یمك وارد أو المس للم

  . )3("طرفیھ

د           إلا را التعاق ث قص مولیة، حی دم الش ریفین ع ذین التع ى ھ ب عل ھ یعی أن

ر           اك نطاق كبی ھ ھن م أن ل البظائع والخدمات، رغ الإلكتروني على مجالات مث

  .جداً للتعاقد الإلكتروني شانھ شأن التعاقد العادي 

ا  و     كم ي ھ د الإلكترون ى أن التعاق ذھب ال ف ی اك تعری تعمال " أن ھن ل اس ك

ائ   ن وس یلة م تثناء      لوس دمات، بإس لع والخ ارة الس ة لتج ال الإلكترونی ل الإتص

وئي   ویر الض فھي أوبالتص وني ش ال تلیف ق اتص ة بطری ود المبرم .  )4( "العق
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بكة    ي ش دة وھ یلة واح ى وس د عل ر التعاق ف قص ذا التعری ى ھ ظ عل ویلاح

  . بالرغم من تعدد الوسائل الإلكترونیة الأخرى) الإنترنت(المعلومات الدولیة 

ض       ب بع اء ذھ ھ      علم ى أن ي ال د الإلكترون ف التعاق ى تعری ھ ال ي " الفق ھ

ن   معلومات الكترونیة تسلم بوسائل إلكترونیة مھما كانت الوسیلة لاستخراجھا م

ھ  تلم فی ان المس ي  )5("المك رر الإلكترون ى المح اً أعط ف أیض ذا التعری ، وھ

ل شمل    نت مجالات واسعة ، أي أنھ لم یقتصر على استخدام شبكة الإنتر فقط ب

  .إستخدام تكنولوجیا التواصل الأخرى 

ھ          أما     ا نصت علی اقي وم د الإتف ى التعاق د التطرق ال ة  عن  التشریعات القانونی

وجب إستعراض تعریف التعاقد الإلكتروني وفق التشریعات   ، فأنھبشكل موسع

ة و ة،  الأجنبی رر     العربی اریف للمح دة تع انوني ع ھ الق ع الفق ث وض حی

د    ن بعُ رم ع د یب ذا العق ھ ھ اة خصوصیة بان ا مراع منت أغلبھ ي، تض الإلكترون

رة          ي الفت ة ف املات الإلكترونی م المع ى أن حج راً ال ت، ونظ تخدام الإنترن بإس

ام      ت بإھتم د حظی ا، فق د   الأخیرة والمسائل القانونیة التي تدار حولھ تشریعي، فق

ود، م وتعالج التت بعض الدول تشریعات قانونیة تنظأصدر د   عامل بھذه العق فنج

وا ن         الق د م رح العدی ت بط د قام ي ق د الإلكترون ت العق ى عرف ة الت  نین الدولی

ى ان     ال ي عل د الإلكترون ول التعاق ات ح ائع أو    "  ھتعریف ق بالبظ د یتعل ل عق ك

د،       ة عن بع دیم خدم ع أو تق الخدمات، أبرم بین المورد والمستھلك في نطاق البی

  .  )6("ونیة أي إنشاء رسالة بیانات إلكتر

اً          كما ذي یتضمن داعم د وال ع عن بع ي بشان البی یلاحظ أن التوجھ الأوروب

أن  ین   " ب د ب رام العق ي إب تخدم ف ي تس ادي لحظ ود م دون وج یلة ب ل وس ك

ي     أما  ،  )7("طرفیھ ف للمحرر المستخدم ف المشرع الفرنسي فقد تطرق الى تعری
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ا  كل تتابع للحروف أو الرموز او الأ" الإثبات بانھ   رقام تدل على المقصود منھ

  .  )8("ویستطیع الغیر أن یفھمھا 

ة    تھعلى المستوى العربي فقد عرف أما     ي   لالتشریعات العربی د الإلكترون لتعاق

د   انوني ، فق ا الق ب منظورھ لا حس أن اعرفھك ي ب رع الأردن د "  المش العق

اده   تم إنعق اً      الإلكتروني ھو الإتفاق الذي ی اً أو جزئی ة كلی ، )9(" بوسائل إلكترونی

ا  انون المصري الأم د مشرع الق ھ فق ي بأن د الإلكترون ي التعاق اء ف ل " ج و ك ھ

ة    یلة إلكترونی ى    )10("معاملة تجاریة تتم عن بعد بإستخدام وس ھ یؤخد عل ، إلا أن

ة،    ارة الإلكترونی ف للتج ي كتعری د الإلكترون دمج التعاق ام ب ھ ق ف أن ذا التعری ھ

  .ولكن مایمیزه انھ أعتبر وسیلة التواصل انترنت او غیرھا

ا       اأم     ة بأنھ ة الإلكترونی رف الوثیق د ع ي قق رع التونس ة  " المش ك الوثیق تل

ك   المتكونة من أحرف وحروف أو ارقام أو أیة إشارات رقمیة أخرى بما في ذل

ا   تلك المتبادلة عبر وسائل الإتصال  محفوظة على حامل إلكتروني یُؤمن قراءتھ

ا  وع الیھ م یُ    )11("والرج ي ل رع المغرب د أن المش ل نج ي المقاب رف ف دع  التعاق

د  وصریح  الإلكتروني بشكل واضح    ات      ، وق ا كوسیلة للإثب ى قبولھ ى عل اكتف
ا      وص علیھ روط المنص ا الش وافرت فیھ ى ت تقراء     ، مت لال اس ن خ ھ م إلا أن

د الإ  وم التعاق م    مفھ انون رق ق الق ي وف ادل   05.53لكترون ق بالتب والمتعل

ى    الإلكتروني للم نص عل د      عطیات القانونیة نجدھا ت ا التعاق تم بھ ي ی ة الت الطریق

ة        ي طریق ة فھ رق التقلیدی ن الط ف ع املات تختل ن المع وع م ذا الن ي ھ ف

ھ          ة وأن مجلس ات المادی ھ الكیان دم فی ت، تنع بكة الإنترن ا ش ة، مجالھ إلكترونی

  .راضي ولغة تحریره وتوقیعھ رقمیة افت
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ذكر   ومن  الفة ال ات الس و   یتضح ان التعریف ي ھ د الإلكترون د  التعاق ك العق ذل
ذه           ل ھ اً، وتتمث اً أو جزئی ان كلی ة سواء ك الذي یبرم بواسطة وسیلة إلكترونی

ي   یلة ف یلة      الوس ة  أو أي وس وئیة او كھربائی یة أو ض یلة مغناطیس ل وس ك

  .لتبادل المعلومات بین المتعاقدین  یة صالحةنلكتروإ أخرى

ع وسائل الإتصال     وبھذا فأن ھذا التعر الي یكون   یف جاء لیشمل جمی ، وبالت

  . عام  وأوسع من حیث توقع التطور الثقني المستقبلي لوسائل الإتصال 

  :خصائص العقد الإلكتروني -الثاني  الفرع

ي    العقد الإلكتروني بخصائص عدیدة تمیزه عن غی   یتمیز     ود والت ن العق ره م

یتم عقدھا بین المتعاقدین ویحددھا مجلس العقد، فالعقد الإلكتروني یتم بإستخدام 

ة  ائط إلكترونی اوس اً م ا ی غالب ل منھ د ك ي التعاق ون طرف يك ود ف د، أي  موج بل

ا،   ي بینھم د الزمن ود التباع ث أن     وج اً  حی د إلكترونی ي العق اء ف ا أن الوف كم

وص           ون نص ادة یك رت الع ا ج یس كم ي ول ون إلكترون رر یك وص المح نص

ي      د الإلكترون ائص التعاق رض خص وم بع وف نق ذلك س ي، ل رر ورق ي المح ف

  :وفق الأتي ثلاثة نقاط 

  :عدم وجود علاقة مباشرة بین طرفي التعاقد  . أ

د، أي        العقد الإلكتروني ومایمیزه ع إن     رم عن بع د یب ھ عق ود بأن اقي العق ن ب

تم         ي ت د الإلكترون یة للتعاق ث أن السمة الأساس ھ، حی ادي لأطراف دون تواجد م ب

د    ) البائع والمستھلك (بین طرفین  س عق ا مجل یفصلھما تباعد مكاني ولایجمعھم

ر الوسائط        ول عب ى الإیجاب والقب اءً عل حقیقي إذ أن عملیة التبادل تتم بینھما بن

ات السابقة    الإ ا  لكترونیة المختلفة، وھذا ماتم التوصل الیھ من خلال التعریف بانھ

ي    عقود تبرم عن بعد،  د الإلكترون ة العق إلا أن ھذا الأمر یثیر خلاف حول طبیع
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ائبین ؟      ین غ د ب ھ تعاق د   المبرم بین طرفي التعاقد ھل ھو بین حاظرین أم أن فق

د    كانی ھذا العقد عقد حاضرین لإم  أنبر البعض تعا ي العق ادل طرف  الحدیث ة تب

د           شبكةعبر  اره تعاق ى إعتب بعض الأخر ال ا ذھب ال اتف ، بینم ت أو الھ الإنترن

ول     د سوى القب غائبین نظراً لان صفة العقد تكون معدة مسبقاً ، وماعلى المتعاق

  . )12(او الرفض 

ین طرفین     ونرى د ب ائبین،  أن التعاقد عبر الوسائط الإلكترونیة یعتبر تعاق غ

ل       و الجوھر ولا یمث یس ھ دیث ل ادل الح ى أن تب ھ لا البمعن ور الأساسي لأن  مح

د إستخدام وسائط      یمكن تبادل الحدیث حول كل عقد وبنوده، ویختلف الأمر عن

ي     د الإلكترون ق البری ن طری د ع د التعاق ال عن بیل المث ى س ة، فعل ال حدیث اتص

ین     ، نلاحظ أن ھناك فاصل زمني بین الإیجاب والقبول  ا یكون ب د ھن فإن التعاق

  .بین الحالتین  ةما وجب التفرقھو غائبین من حیث الزمان والمكان و

  : وجود وسیط الكتروني  . ب

د،           اد العق س إنعق إن أحد الأمور الھامة في التعاقد الكلاسیكي ھو وجود مجل

ع إنتشار   حیث كان لاوجود للتعاقد بدون  ھ م الوسائط   وجود ھذا المجلس، إلا أن

س       ى وجود مجل د دون الحاجة ال الإلكترونیة الحدیثة وتنوعھا أصبح إنعقاد العق

ث  د،      حی ام التعاق ي إتم ي ف ى الوسیط الإلكترون اد عل تم الإعتم د    ی ذا الامر ق وھ

وداً     و موج د ھ اد العق س انعق ان مجل بعض  ب رى ال ران، الأول ی ى أم ا ال یقودن

ر    تم عب ة      ولكن صوره ھي التي تغیرت وأصبح ی ة حدیث شبكة إتصال إلكترونی

د         ود العق ى شروط وبن اوض عل ا التف ن خلالھ ات یتم م كل طرف تجاه     والتزام

  . )13(الأخر

ي   یشیر الى  اما الأمر الثاني د الإلكترون ت   إن التعاق ر الإنترن ھ    عب د ب لایوج
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ھ    إنمایسمى بمجلس انعقاد العقد على اعتبار  ة ل ان التعاقد بالطریقة التقلیدی  أرك

ا ب توافرھ ي وج د الإلكترون س التعاق روطھ  ، بعك من ش ن ض یس م ذي ل ال

ن    )14(توافرمجلس انعقاد العقد ي     ، وبالتالي فأنھ م ات ف د الإثب الملاحظ أن قواع

قانون الإلتزمات والعقود المغربي لایسمح بمنح حجیة قانونیة لوسائل الإتصال   

ي  ة ف اتالحدیث ة   الإثب ب الكتاب انون یتطل ذا الق ض   لان ھ ات بع ي إثب ل ف كأص

انون    443من خلال مقتضیات الفصل ، حیث یلاحظ التصرفات القانونیة  ن ق م

رفات    ات التص ن إثب ھ لایمك ذ أن ة تفی دة عام اك قاع ود، أن ھن ات والعق الإلتزام

ذا الأمر   )15(درھم بشھادة الشھود  10,000القانونیة التي تزید قیمتھا على  ، وھ

ھ ن تطبیق و نظراً لایمك دم وج دلع ھ د ال ي، إلا أن د الإلكترون ي العق ادي ف لیل الم

ي، وحاج    انوني والتقن انوني      ةنتیجة التلازم بین الجانب الق ى إطار ق التشریع ال

زم وجود         ا لایل تثناءات بموجبھ د أورد إس ي ق جدید للإثبات فإن المشرع المغرب

ى ان التصرفات القانونی     دل عل ي  الدلیل الكتابي في المواد التجاریة، وھذا ی ة الت

ة           ا بكامل الحری دلیل علیھ ة ال ن إقام ة یمك تبرم بواسطة وسائل الإتصال الحدیث

  .دون الحاجة الى الإستعانة بالدلیل الكتابي 

او د     مم اد العق د إنعق وداً عن ل موج اده یظ د وإنعق س العق رى أن مجل بق ن س
ة  أي طریق ة وب ة الإلكترونی تخدمة بالطریق ت مس ورد كان ین الم اوض ب ي التف ف

الي ف تخدم، وبالت ائط  إوالمس تخدامھم وس د وإس ي العق لا طرف ود ك ن وج
  .التكنولوجیا الحدیثة ھو مایعبر عنھ مجلس العقد 

  

  :  سرعة إنجاز الأعمال  . ت
ر       زة      تعتب ي المی ت ھ بكة الانترن ى ش ة عل فقات التجاری ام الص رعة إتم س

راً لا        اً، نظ د إلكترونی ار التعاق ي إنتش اھمت ف ي س یة الت ب   الأساس ي أغل ھ ف ن

ى         اوض عل ان التف الي ف ین وبالت ین مختلفت ن دولت الأحیان یكون طرفي التعاقد م
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ام الصفقات،          ل لإتم اء السفر والتنق ن عن ل م ھ قل إنجاز الأعمال كلا حسب مكان

ال          ي مج ورة ف دث ث د أح ي التعاق ة ف ائط الإلكترونی تخدام الوس إن إس ذا ف وبھ

  . )16(كانت تحتاج الى جھد ووقت الأعمال مقارنة بالطریقة السابقة التي 

ة      الإلكترونيأنھ یُثار في التعاقد  إلا       ن المسائل القانونی د م ا  كر ذن العدی منھ

د د للتعاق ة المتعاق دى أھلی د و ،م الي للمتعاق ز الم ن ، و المرك ق م ة التحق امكانی

وانین الواجب تطبیق  ، شخصیة المتعاقد ا وماھي الق رام     ھ ى منازعات إب د  عل العق

  .الإلكتروني وھذا ماسیتم التطرق إلیھ في المبحث الثاني 

 اركان العقد الإلكتروني والشروط الواجب توفرھا وفق: المطلب الثاني
  . 53.05 رقم معطیات القانون

المتعارف علیھ ان العقود التي تبرم بین طرفین سواء كانت بطریقة  من     

التعبیر عنھا بالإرادة فقط، أي بمعنى أن  إلكترونیة أو بطریقة تقلیدیة لایكفي

یكون ھناك أثر قانوني ناتج من ھذه الإرادة وذلك بالإیجاب والقبول لیكون 

التعاقد سلیم ، أي أن الایجاب سیكون أولاً تم یلیھ القبول وھذا التطابق یحدث 

، وبھذا فأنھ یجب التطرق الى الإیجاب والقبول وتطابقھما في مجلس التعاقد

   .لعقد الإلكتروني في ا

  :)الإیجاب والقبول( أركان العقد الإلكتروني -الأول  الفرع 

 :الإیجاب الإلكتروني .1

ى      الركن الأولالإلكتروني الإیجاب  عدیُ      و الإرادة الأول ود فھ رام العق عند إب

د  ي العق ر ف ي تظھ د    ،الت دأ أح ن أن یب د م د لاب رام عق ي إب تم الشروع ف ي ی ولك

ھ،        اً علی د إستقر نھائی د أن یكون ق ي  طرفي العقد بعرضھ على الأخر بع ذا  وف ھ

ي بأن       ال ف الإیجاب الإلكترون ى تعری اء ال كل إتصال   "  ھوقت ذھب بعض الفقھ

اب   ھ الإیج ل الی ین المرس ة لتمك ة العناصر اللازم من كاف د یتض ن بُع ن أن ع م
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لان         ی رد الإع اق مج ذا النط ن ھ تبعد م رة ویس د مباش ل التعاق ذا   )16(" قب ، وھ

اب      ائص الإیج م خص ال وأھ ائل الإتص دد وس ر أو یح م یظھ ف ل التعری

الإلكتروني، أما التعریف الذي أقره رئیس الجمھوریة الفرنسیة بموجب مرسوم   

 23نص الفصل    ، كما )17("قد ذكر وسائل الإتصال عن بُعد  741/2001رقم 

 الإیجاب الموجھ لشخص حاضر  على أن  والعقود، تقانون مدونة الالتزامامن 

اد د میع ر تحدی ن غی رف    م ن الط ور م ى الف ل عل م یقب ن إذا ل م یك أن ل ر ك یعتب

  .)18(الأخر

الراغب  تعبیر عن إرادة  على أنھ التعاقد الإلكتروني رف الإیجاب في عُ كما    

ث       د بحی د عن بُع ي التعاق یلة        ف ة وبوس ن خلال شبكة الإتصال الدولی ك م تم ذل ی

ن أن          ث یستطیع م د بحی رام العق ة لإب ة العناصر اللازم مسموعة، ویتضمن كاف

رة  د مباش ل التعاق ھ أن یقب ھ الی ھ  ، )19("یوج رأي فی اطره ال ذا مانش ھ ، وھ لان

یلة     ي الوس دي إلا ف ط   لایختلف كثیراً عن الإیجاب التقلی ھ   المستخدمة فق ا ننب  كم

ق   ،وبالأخص إن محدداًیجب ان یكون في العقد الإلكتروني إلى أن الإیجاب  تعل

د   ملموس غیر بالمجال الافتراضي والأمر  ا ح ى     ده، وھو م ي إل المشرع المغرب

اً   ي   التنصیص على شروط یتضمنھا الإیجاب وجوب  65 -4الفصل  بحددھا  والت

اره مجرد إش   تحت طائ قانون الإلتزمات والعقودمن  زم صاحبھ  یُ ھار لالة اعتب  ل

 :حیث حصرت في

  الخصائص الأساسیة للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني

 . أو أحد عناصره

  شروط بیع السلعة أو الخدمة أو شروط تفویت الأصل التجاري أو أحد

 .عناصره
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  وبالأخصمختلف المراحل الواجب اتباعھا لإبرام العقد بطریقة الكترونیة 

 .المتبادلة  یة التي یفي بھا الاطراف بالتزاماتھم الكیف

  الوسائل التقنیة التي تمكن المستعمل المحتمل قبل إبرام العقد من كشف

 .الاخطاء المرتكبة اثناء تحصیل المعطیات و تصحیحھا

 اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد. 

 ع طریقة حفظ العقد في الارشیف من لدن صاحب العرض و شروط الإطلا

على العقد المحفوظ إذا كان من شان طبیعة العقد او الغرض منھ تبریر 

 .ذلك

  وسائل الإطلاع بطریقة الكترونیة على القواعد المھنیة و التجاریة التي

 .یعتزم صاحب العرض الخضوع لھا عند الإقتضاء

الى مدى تداول  إستناداًوجب التفرقة بین الإیجاب والدعوة للتعاقد  ھنامن و   

العرض للعناصر الإساسیة المتعلقة بالبیع مثلاً السلعة او الخدمة وثمنھا، 

حیث یعتبر العرض المقدم إیجاباً إذا إحتوى على العناصر الاساسیة للتعامل، 

 أما إذا إفتقر العرض للعناصر الأسلسیة للعقد الإلكتروني فإن ھذا العرض

مدى  :مفادها الأمر یقودنا الى تساؤال وھذیعتبر مجرد دعوة للتعاقد فقط، 

أم  باتا إیجاباً الإلكترونيعلى الموقع  او الخدمة اعتبار الإعلان عن السلعة

  ؟إلى التعاقد همجرد دعوأنھ 

عن الإشارة إلى أن الفقھ یمیل عند الإعلان  في ھذا الصدد سوف یتم      

لكتروني، إلى القول بأن على الموقع الإلكتروني أو البرید الإالسلعة أو الخدمة 

بشكلھ  في البدایة من قول أو فعل لیس إیجاباً المتوقعما یصدر من المتعاقد 

وھذا ماأقره القانون المدني ، فقط إلى التعاقد من طرفھ هإنما دعوو النھائي
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ما یصدر من استجابة من الطرف الثاني بقبولھ العرض ھو  الألماني، إذ أن

، كما انھ الطرف الأول یتم بھ انعقاد العقدمن  فإذا لاقى قبولاً الإیجاب الحقیقي

تكون دعوة  من الواضح أن العروض المقدمة على شبكة الإنترنت عادة ما

لدى من السلع والخدمات  الكافیةالكمیة بمدى توافر لتعاقد الإلكتروني مرھوناً ل

بات الشراء لن یكون في مقدوره الاستجابة لكافة طل المعروضالبائع لأن 

  .من كل أنحاء العالم الیھ الواردة

 :الإلكتروني القبول .2

ر     ر یعب ول عنص ب أن        القب ث یج ي، حی د الإلكترون ي العق اني ف ركن الث ال

ي            ي یكون ف د الإلكترون ا أن العق د، وبم ي التعاق ة ف ة القاطع ة النھائی یتضمن النی

ة    ر نھائی ا مجرد دعو   الغالب من العقود الغی د للتعا هأي أنھ ذا الأمر یكون    ق ، وھ

ة البحث   أن عملی الي ف تري ، وبالت زم للمش ر مل ي غی دول ف ق الع ائل ح ي مس ف

یس        اب، ول اً للإیج ول مطابق ون القب ب أن یك ث یج ي، حی ول الإلكترون القب

ي        دخل ف ى ت ي كل المسائل الت المقصود بھذه الفقرة تطابق الإیجاب مع القبول ف

دم  یئل الجوھریة والرئیس العقد، بل المقصود تطابقھما في المسا ا  ة وع   إختلافھم

ي       ن الإختلاف ف وع م في المسائل التفصیلیة، وھذا الأمرمھم جداً لانھ سیخلق ن

  .صیغ الإیجاب والقبول 

ف   سبق  وبناء على ما    ن تعری ول  یمك ھ    القب ى أن رعن " عل إرادة الطرف   تعبی

ى    ھ عل ھ بموافقت ب لیعلم و المجی ق نح اب المطل ى الإیج ذي تلق ر ال الأخ

ا        ،)20("الإیجاب ة الواجب توافرھ را عن الشروط العام وھذا الامر لایختلف كثی

د          ي التعاق وفر ف ث یجب أن تت ر عن الإرادة بحی في التعاقد التقلیدي في كل تعبی

تج  ي       الإلكتروني أن یكون نھائي ومحدداً ومن ول ف ة وأن یصدر القب ار قانونی لأث
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  .وقت یكون الإیجاب قائماً ومطابقا للقبول 

موضوع التعاقد لتطرقت العدید من التشریعات العالمیة والعربیة  لقد   

عالج الإلكتروني وبما أن المملكة المغربیة ھي ضمن الأقلیم العربي فقد 

إبرام عقد بشكل " نواناًمتضمناً عالمشرع المغربي أحكام القبول الالكتروني 

نص علیھا حیث غایة الأھمیة، الظوابط في ، وأحاطھ بمجموعة من "إلكتروني

  :في الأتي ندرجھا  الإلتزامات والعقود قانون من  65-5الفصل في 

  :بالطرق المتفق علیھا والتحقق من الأتيأن یتمكن من أرسل إلیھ العرض   .1

تتاح  ھالإذن بالقبول الصادر عنھ قبل تأكیده، أي أن الحصول على تفاصیل  . أ

ي، بأن یتحقق من تفاصیلھ قبل أن یصدر عنھ القبول النھائ فرصة للمشتري

في التعاقد  الثمن الإجمالي الذي یلتزم بھ وھذه تعد ضمانة أساسیةمن حیث 

  .داعتبار تحدید السعر الإجمالي سوف یكون دافعا للتعاق نظراً لان ،الإلكتروني

، والتي یمكن أن تشوب الإذن الصادر محتملة الحدوث أي أخطاءتصحیح   . ب

 . عنھ، وھذا من شأنھ أن ینتج قبولا سلیماً

یشعر القابل إلكترونیا  وإلزام صاحب العرض بمجرد أن یتسلم القبول،   . ت

صاحب العرض ملزما فور  وبھذا یكونبذلك التوصل، ومقتضى ھذه الضمانة، 

  .بطریقة إلكترونیةأن یشعر القابل بذلك تسلم أو التوصل بالإذن بالقبول، ب

بھا إذا كان  متصلان، وإشعار التسلیم  والتأكید علیھیعتبر قبول العرض  .2
في ھو ما یمیز القبول  الأمربإمكان الأطراف المرسل إلیھم الولوج إلیھا، وھذا 

 تھرم العقد الالكتروني بصفإببأساسھ یعتمد في والمشرع المغربي،  منظور
  .نھائیةال

 بداء عدة مراحلبالقبول الالكتروني یمر  أنب تقدم یمكن القول ومن خلال ما    

تنتھي بتأكید استلام القبول، وھذا من شأنھ أن شروط التعاقد و المشتري باستلام
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ومع ذلك فالأمر لا یتوقف عند ھذا  ،ینیحقق ضمانة وحمایة كافیة للمتعاقد

في المشرع المغربي عزز ھذه الحمایة، بحمایة أخرى نص علیھا أن الحد، بل 

  )21( .قانون تدابیر حمایة المستھلك

رقم وفق القانون في العقد الإلكتروني الشروط الواجب توفرھا : الثاني  الفرع
  -: نیةولقانا تیاطني للمعرولإلکتدل التباالمتعلق با 53.05

ن  65-5الفصل  المشرع المغربي من خلال  وضع     انون   م ق   53.05ق المتعل

ي    ا ف ب توفرھ روط الواج ة الش ات القانونی ي للمعطی ادل الإلكترون دبالتب  العق

ي  ىالإلكترون د حت د ینعق كل العق حیح بش ي،  ص رر ولك ون للمح د(یك  )العق

د     ة، لاب المحررات التقلیدی الإلكتروني الحجیة الكاملة للإثبات وإمكانیة مساواتھ ب

ة  یكون سلیماً من الناحیة الأن تتوافر في ھذا النوع من المحررات شروط  لقانونی

دد ، د ح م    فق ي رق انون المغرب د      53.05الق ي العق ا ف ب توفرھ روط الواج الش

  :الإلكتروني

 .بطریقة إلكترونیة وتوجیھ إلكتروني داعمكتابة على ال .1

ب  لقد     ھ     التشریعات   نصت أغل ب فی ن    بشكل واضح لا ری ة م ى أن الكتاب عل

حة  یة لص د الشروط الأساس لامة العق و وس ي، وھ قالإلكترون ذي  نفس الطری ال

ادة   تحیث نص  53.05سار علیھ المشرع المغربي من خلال القانون رقم   2الم

ة للفصل    ں   2-1المتمم ر ظم ات الالتز ھی ود ام د     والعق ھ لا ب ى ان ن عل ر  م تحری

ة     المحرر الإلكتروني،  ن خلال كلم ة م وبالتالي فأن المشرع ھنا یشیر الى الكتاب

ر و، تحری ا  وھ لال م ن خ ده م ل  زاد تاكی ات   417-1الفص انون الإلتزام ن ق م

ود  دي      والعق كل التقلی ن الش ف م ة تختل المغرب، إلا أن الكتاب كل   وب الش

ر عن    يھفالكتابة  ، لإفتقاد الأخیرة للواقع الملموسالإلكتروني نظراً  إرادة تعبی
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لوبھ  خص وبأس ل ش ع ك ات ا المتب تم عملی ث ی اتبحی ال البیان ي دخ از  ف  والجھ

بشكلھ   یظھر لوإخراجھا عبر شاشة الحاسوب،    وحدات الإدخال سطةابو تغذیتھ

  . النھائي

 .یتم إعدادھا وحفظھا ضمن شروط محددة لضمان استكمالھاأن  .2

ق     ادة  وف لامة     8الم ن س د م ھ لا ب وذجى فإن ترال النم انون الأونس ن ق م

ي دون أن    ي شكلھا     یحدث المعلومات الواردة في المحرر الإلكترون ر ف أي تغیی

تم       ھ، وی ذي نشأت ب ظالأصلي ال ق      حف ي عن طری ات المحرر الإلكترون معلوم

ا كم    ھ    إدخال المعلومات أو بنود الاتفاق بین الطرفین وتخزینھ ا تحتوی ا ھي وبم

ن الألي الحاسبفي  من نصوص وتوقیعات آلیاً ظ     ، ویمك ة حف ار طریق ذه  إختی ھ

راص      ة أو الأق راص المرن المحررات إما في الشریط المغناطیسي أو داخل الأق

  )22(.الصلبة

ة   لالشروط الأساسیة  وھنا یظھر جلیاً ان     ة الإلكترونی ا لوثیق ة   ومقارنتھ بالوثیق

و  ى ال ررة عل ررة     رقالمح ة المح أن الوثیق ظ ف و الحف ي  ھ ن ف ى ورق تكم  عل

ورق،    لأن حامل الكتابة فیھا ل الزمنحفظ مھما طاال خصائصھا و ال ل  وھوھ قاب

فة،    زین والأرش ظ والتخ اليللحف ي   وبالت ھ ف ب أن   فأن ل یج ون المقاب د  یك  العق

ل لھ كان شك اًوأی الإلكتروني ة،     معد وقاب ة المعروف الطرق الفنی ظ وب  اونظر  للحف

ن    المشرع تطرقفقد ،  شرط الحفظ لأھمیة  ر م ي   مرة المغربي أكث الفصلان  ف

ود      417 -1و ) 1-2( ات والعق ر الإلتزام ن ظھی ذا ما ،  م انون  أیضاً   ھفعل وھ الق

ة الإلكترونی    ھوھنا بالحفظ  والمقصود ،)23( الفرنسي ظ الوثیق ف   حف ن التحری ة م

ف  ن التل ا م ظ أي ، وحفظھ دحف ي العق ن  الإلكترون ھ م ب ب ر أو التلاع ، التزوی

ة    حتى وب أیضاًمطل ، وھوفیھھو مكتوب  مامحو  تغیر أومن   وذلك ي الوثیق ف
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 . لتأمین حفظ الوثیقة الإلكترونیة المحررة على الورق

أي  ھو أحد الأسباب أیضاً المھمة ظ الوثیقة الإلكترونیة من التلفحفإن  كما   
من التلف سواء بفعل  أو شكلھالإلكتروني أي كان نوعھ  المكونحمایة أن 

 الى بدوره یحتاجالإنسان أو بفعل الزمن أو بفعل الفیروسات الإلكترونیة، وھذا 
من والھدف  بشكل أمن، للتخزین والحفظ لھذه الوثائق وأرشفتھا خاصاً نظاماً

إمكانیة الرجوع إلى المعلومات المخزنة أو  حفظ الوثائق الإلكترونیة ھو
وبكل سھولة، في أي وقت  الوسیلة المختارة للحفظعلى  إلكترونیاًالمحفوظة 

ومراجعة بنود العقد، أو عرضھ على  الاطلاع على محتواھاحیث یمكن 
، ولضمان حمایة العقد خلاف بین أطراف العقدأي القضاء عند حدوث 

الإلكتروني فقد قدمت التكنولوجیا الحدیثة عدة وسائل لحفظ ھذه الوثائق 
إذ أن ھذه التقنیة تحول  التشفیرأھمھا التي تستخدم طریقة  الإلكترونیة وخاصة

الكتابة الواضحة والظاھرة الى أرقام ورموز غامضة لایمكن فھمھا إلا الذي 
، وبالتالي فأن ھذه الوسیلة )24(یمتلك مفاتیح فك التشفیر للوصول لمضمونھا

ریف لضمان سلامة الوثیقة الإلكترونیة من التح من الطرق الأمنةعتبر ت
المشرع المغربي في الفرع الثاني من الباب الأول في وھذا مانظمھ  والتغییر

  . 53.05القسم الثاني من قانون رقم 
 .التعرف بصفة قانونیة على الشخص الذى صدرت عنھ الوثیقة .3

لكي یكون العقد قد ، على الوثیقةبواسطة التوقیع أن یتحقق ھذا الشرط  یمكن  

یتیح التوقیع الضروري لإتمام وثیقة  "علیھ، حیث صدر من الشخص الموقع 

قانونیة التعرف على الشخص الموقع ویعبر عن قبولھ للالتزامات الناتجة عن 

  . الوثیقة المذكورة

تصبح الوثیقة رسمیة إذا وضع التوقیع المذكور علیھا أمام موظف       

یتعین استعمال عندما یكون التوقیع إلكترونیاً، وعمومي لھ صلاحیة التوثیق، 

  . )25( "وسیلة تعریف موثوق بھا تضمن ارتباطھ بالوثیقة المتصلة بھ 
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 على أطراف التعاقدیعبر عن قبول  الإلكتروني التوقیع یظھر أنو   
لالتزامات الناتجة عن الوثیقة المذكورة، فالتوقیع الإلكتروني الموثق وفق ما ا

یكون علامة ممیزة لشخص الموقع ویرتبط بھ  تم الاتفاق علیھ بین الأطراف،
لتحدید  ضروریاً الوثیقة أمراًأن التوقیع على  نجدوھنا ،  )26( ارتباطا وثیقا

 خاصة في مجال الوفاء بالالتزامات العقدیة لیتم تحدید أھلیةھویة مبرم العقد 
، وھنا یجدر الإشارة الى أن المشرع من عدمھالمخول ب التوقیع صاح

التوقیع  ، والتوقیع الإلكتروني  بین قد فرق 53.05من خلال قانون المغربي 
لضمان سلامتھ ومنحھ الثقة للمتعامل العادي، ووضع مجموعة من الشروط 

وھذا من شأنھ أن یضمن حقوق المتعاملین بھذه الوثائق   ،بالوثائق الإلكتروینة
  . )27( ضمن الإطار القانوني المنظم لھا

التعاقد الالكتروني  على اطرافة بالمترت القانونیة المسؤولیة - المبحث الثاني 
  53.05التي لم یتطرق لھا القانون رقم   الجوانبو

  

ما دامت تتعلق  م وتعاملاتھمعن تصرفاتھئولین مس أطراف التعاقدكل  إن     
 ویثار ،بین طرفي التعاقد ، كما أنھ كلما حدث نزاع أو بخلاف ذلكحسن النیة ب

 إن أغلبمشكل الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبیق خاصة 
بین الأطراف المتعاقدة  ة ؤالمسامبدأ وفق ما تتم عادة المعاملات الإلكترونیة 

اتجاه مضمون المحرر  طرفیھوالتي نشب بینھم نزاع نتیجة عدم التزام أحد 
لحقوق والواجبات لأطرافھ  وقبولالذي یتضمن إفراغ ما اتفق علیھ قبل إبرام 

 فقد وضع، لإي سببالتي یثبتھا، ولكي لا تضیع تلك الحقوق والواجبات 
ھذه المحررات ب العملالمشرع مجموعة من النصوص القانونیة التي تنظم 

جھاز قضائي یعنى بفحص  كما إن إنشاءسواء كانت عادیة أو إلكترونیة، 
ى مستحقیھا، وبالتالي الالحقوق  لإرجاعالنزاعات بین الأطراف المتنازعة، 

في المطلب الأول  اًالكترونی ةالمتعاقد طرافالإمسؤولیة  إلىالتطرق 
  .في المطلب الثاني   53.05الجوانب التي لم یتطرق لھا القانون رقم  و

  : اًلكترونیا أطراف المتعاقدینمسؤولیة :  المطلب الأول
یعتبره بصفة عامة محاسبة كل شخص عن فعل القانونیة ھي إن المسؤولیة     

وعادة تنشأ المسؤولیة غیر تعاقدیة، التعاقدیة أو ال للعلاقة مخالف القانون
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فأن  ھذا الأساسوعلى ، نتیجة لإخلال الشخص بالتزام قانوني القانونیة

حیث تعرف  المسؤولیة القانونیة تنقسم الى مسؤولیة مدنیة ومسؤولیة جزائیة 

الذي یسببھ إخلال المدین  الضرر بتعویض الالتزامالمسؤولیة المدنیة بانھا 

من خلال ھذا التعریف یمكن تحدید خصائص ھذه المسؤولیة بانھ وبالتزامھ 

فیھا تعویض  الجزاء ، ومن ثم یكونالدائنبالذي یلحق  الضرر علىتقوم 

من حیث المبدأ للقاعدة التي   وبھذا فأنھا تخضع الضرر المضرور عن ذلك

، وھنا یمكن مفادھا أن كل خطأ ألحق ضرراً بالغیر یلزم مرتكبھ التعویض

أطراف المتعاقدین إلكترونیا الى مسؤولیة عقدیة  المدنیة بین مسؤولیةتقسیم ال

  .وأخرى تقصیریة 

  :التعاقدیةالمسؤولیة  -الفقرة الأولى

أحد أطراف العلاقة التعاقدیة عن تنفیذ  عاامتنتنشأ المسؤولیة العقدیة عند     

، معھ في السابق الطرف الآخر المتعاقدببشكل أضر  قام بتنفیذھاالتزاماتھ أو 

المسؤولیة العقدیة بأنھا تقوم على عقد مبرم بین عقدین اتفقا إلا أن ما یمیز 

 . العام الشكل بنود العقد مع اعتبار إرادة المتعاقدین ومراعاة  كافةعلى  مسبقاً

سوف بالامتناع أو التأخیر في التنفیذ  سواء كانالعقد  في تنفیذالأصل حیث أن 

أركان  یمكن تحدید وبالتالي فأنھ، للدائن ضرربإحداث المدین تخلف  یحدث

 . )28( ھماسببیة بینلعلاقة الاالخطأ والضرر وتتمثل في و التعاقدیةالمسؤولیة 

 التعاقدیةالمشرع المغربي في إطار المسؤولیة  ھلم یعرففإن الخطأ العقدي  لذا

زاماتھ إذا لم یقم بتنفیذ الت عقدیاً أخط یعتبر المدین مرتكباًحیث بأن عرفھ الفقھ، 

للمتفق علیھ  وبذلك  مخالفبشكل  ھا ولكن، أو نفذھاالعقدیة أو تأخر في تنفیذ

أھم أركان المسؤولیة العقدیة فھو وجب مساءلة المدین علیھ، أما الضرر 
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صور  أنإذ یر مباشر، غأوضرر مباشر قد یكون ووالتقصیریة على حد سواء 

الغالبة  إلا أن السمة، مجالھوطبیعتھ الضرر الإلكتروني تتعدد وتختلف حسب 

یا في صوره ھي اتصالھ بعالم التكنولوجیا الحدیثة حیث یمثل طابعا معنو

  . التي لھا طابع مادي الثقنیة

والذي حدث  ضرورة التعویض في حالة الضررھو  المتفق علیھالرأي  إن  

 وبالتالي فإن الضررأوالتقصیر،  طریق الغش أو الخطأ الجسیم عن 

خسائر تعطل علیھ  المضرور قتلحُأضرار عنھ الإلكتروني المادي غالبا ینجم 

  .بھاثقة المتعاقدین  على فقدان سیؤثرمما  المشروع الكسب

 تتحققالتعاقدیة  المسؤولیة المدنیةفإن والضرر الخطأالعلاقة السببیة بین اما    
ي عدم قیام المدین بتنفیذ للمدین، حینما یكون الضرر نتیجة مباشرة تتمثل ف

وجود العلاقة فلا  ھذه، وفي حالة غیاب أخلا بھاأو  ةالتعاقدی اتھالتزام
  .العقدیة مسؤولیةلل

 

  :المسؤولیة التقصیریة -الفقرة الثانیة
أي بمعنى  شخص الفاعل بوجھ عامالب عادةإن المسؤولیة التقصیریة ترتبط    

 نتیجة الإخلال بالتزام قانوني عام یفرض عدم الإضرار بالغیرأنھا تنشأ 

یجب أن یتوفر مسؤولیة استثنائیة  ھي والمسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر

أو  التعویض سواء كان الضرر مباشراً یحددأساسھا ركن الضرر الذي في 

الضرر على عاتق المتعاقد في ھذا ، حیث یقع عبء إثبات غیر مباشراً

ولا تقوم المسؤولیة لمجرد  ،یدعي الضرر يلإلكترونیة لأنھ ھو الذاالتعاملات 

 ذ بنود العقدتنفیالإخلال بالالتزام بل یتعین إصابة المتعاقد بضرر نتیجة عدم 

 الفضاء تشابك وتتداخلإن . )29(متاخراً فیھ معیب أو و ناقص تنفیذه بشكلأو 

ھذه نظرا لعدم وضوح المؤدیة إلى الضرر ھو أحد الأسباب الإلكتروني 
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بسبب خلل  إذ أنھالإفتراضي، عالم ھذا الفي  التعقیدالأسباب ومصدرھا نتیجة 

ي علیمكن التعرف یرتكبھ عدة أشخاص وفي زمن واحد لا والذي قد واحد 

تتوزع بین جمیع التقصیریة سوف فإن المسؤولیة وبالتالي  تحدید المسؤولیة 

الحمایة المدنیة ھذه لتحقیق و، المخطئین كل بحسب مساھمتھ في الخطأ

ثبت الأدلة یعلى الحكم الجزائي لأنھ  یتم الإعتمادان ب ،للمتعاقدین إلكترونیاً

التعویض مقترن فیتحقق طلب التعویض  خلالھاالموجھة للمسؤولیة ومن 

، وبالتالي فإن مة المدنیة عناء الإثباتبالحكم الجنائي الذي یوفر على المحك

   )30( :ھما  تعتمد على عنصرینلمسؤولیة التقصیریة ا

وھذا الانحراف إما  نحراف في السلوك،لااأي الخطأ  وھو  :العنصر المادي -أ 

والتعدي الذي یقع بالعمد معیاره ذاتي، . أن یكون ناجماً عن عمد أو عن إھمال

  . حیث ینظر إلى نیة الفاعل نفسھ

بالإھمال فمعیاره موضوعي، حیث یقاس فیھ سلوك    أما التعدي الذي یقع   

وجد في الظروف الخارجیة الفاعل بسلوك شخص مجرد ھو الشخص العادي 

  .ذاتھا 

المسؤولیة فلا یكفي توافر التعدي؛ كي بوھو الإدراك   :العنصر المعنوي - ب 

یقوم ركن الخطأ، وإنما لابدّ من أن یقع التعدي من شخص مدرك لنتائج 

  . أعمالھ

  53.05یتطرق لھا القانون لم الجوانب التي : المطلب الثاني
 بطرح إضافاتقد قام  53.05قانون ل مما لاشك فیھ أن المشرع المغربي    

الورقیة بین الوثائق الإثبات  (تھتم بالتعاملات الإلكترونیة والتي نذكر منھا، 

وكیفیة إبرام العقود الالكترونیة، وتشفیر البیانات، والتوقیع  والإلكترونیة،
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نظراً تطرح  بعض القصورفي ھذا القانون لمإلا أن ھناك ) الالكتروني وغیرھا

بین فصول قانون  على المقاربة 53.05انون المشرع المغربي للقد اعتملإ

للتبادل  أسسوضع  هراعاوالتي  2،3،4المواد  وفق والعقودالالتزامات 

، وبالتالي سوف نقوم بتوضیح أوجھ القصور الالكتروني للمعطیات القانونیة

  :في ھذا القانون وفق الأتي

ناتجة بعض الأخطاء  بھا 53.05لوحظ أن بعض النصوص في القانون  .1

النص القانوني سلبي على  اثرلھ  وھذا الأمر كانالصیاغة أو الترجمة،  عن

إبرام العقد الالكتروني،  ألیةحدود ل عند وقوفھالمشرع فنجد أن  ،والمراد بھ

باقي أحكام  ھنا وكأنھ قد تركالمحرر الالكتروني بالمحرر الورقي،  ومعادلة

نصت ، كما  تزامات والعقودللقواعد العامة الواردة في قانون الال ھذا العقد

یصبح المرسل إلیھ فور تسلم العرض ملزما بھ بشكل لا أن  الفقرة الثالثة على

فھنا إن نص ھذه الفقرة غیر واضح نظراً لآن النص القانوني  ،)31(رجعة فیھ 

وبھذا یكون غیر منطقي  بإلزامیة قبول العرض لا إلزامیة العرض، تضيیق

 .نظراً لأن المرسل إلیھ لا یلتزم بالعرض الموجھ إلیھ بمجرد تسلمھ

ف بعض المفاھیم والمصطلحات عند صیاغة القانون یلم یقم المشرع بتوظ .2

، التضارب بین الوثیقة والمحرر المذكور والتي منھا شكل الإنعقاد وإثباتھ

رقة بین الوثیقة والتصرف من حیث والتفوبین المقضیات التنظیمة والقانونیة 

 .المعنى 

كان من الأجدر أن یأخذ المشرع المغربي لقانون التبادل الإلكتروني  .3

الحالي أكثر شمولیة، نظراً لان عنوان القانون   اًللمعطیات القانونیة عنوان

، في حین نجد أن یعكس باطنھ وبالتالي فانھ یھتم بالتبادل الالكتروني فقط
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بعض التشریعات العربیة والدولیة قد أختارت عناوین أكثر شمولیة نذكر منھا 

 .  قانون المعاملات الألكترونیة، قانون التجارة الإلكترونیة وغیرھا 

الى إشكالیة الدفع الإلكتروني والتي یعتبر أحد الركائز لم یتطرق القانون  .4

ال للتعامل بالتجارة لضمان عنصر الثقة بین المتعاملین، وبالتالي فتح المج

 .الإلكترونیة 

غیاب أي محتویات متعلقة بتنازع الاختصاص في التعاقد الالكتروني، إذ  .5

إلا أنھا  53.05نلاحظ أن المشرع قد أتى ببعض الإجراءات من خلال القانون 

غیر كافیة وخاصة عند غیاب أي إتفاق متعدد الأطرف المتعلق بالإعتراف 

 . )32( رىالمتبادل بین الدول الأخ

إلا أنھ وبغض النظر على كل النقاط الواردة أعلاه یعتبر ھذا القانون النواة  .6

لتعامل لوضع الأسس القانونیة  إلى تھدف التي و التشریعیة الأولى في المغرب

وخاصة عندما ننظر بنظرة  الإلكتروني لفتح المجال امام الإقتصاد الرقمي،

شمولیة نجد أن قانون التبادل الإلكتروني للمعطیات الإلكترونیة قانوناً مشجعاً 

یحتاج الى إجراء بعض التعدیلات علیھ كلما إقتضت الحاجة نتیجة للتغیرات 

  .مع تطور الإقتصاد الرقمي التي تحدث والتطورات 

  الخاتمة  
 عالم المعلوماتیةفي السریع  الثقنيتطور إن الختاماً یمكن الاشارة الى     

إلى ظھور وسائل وأسالیب جدیدة لإبرام العقود لم تكن  ادىوالذي نعیشھ الأن 

 زالت تتطور وستطورولاالأسالیب تطورت ومعروفة من قبل، وھذه الوسائل 

 مرور الزمن، ومن أھم ھذه الوسائل بل وأھمھا على الإطلاق ھو موضوعمع 

الذي ظھر واشتھر بمیلاد التجارة الإلكترونیة، حیث » الإلكترونيالتعاقد «
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وكذلك نظم وطرق  ،المالیة الإلكترونیةتغیرت المفاھیم السائدة في المعاملات 

من  في الوقت الحاضروذلك بما یواكب ما یسود  التعاقد الإلكتروني وإثباتھا

فتحت المجال امام والتي تقدم تقني وفني ھائل في مجال الثورة المعلوماتیة، 

، والتي بمقتضاھا ستكون ھناك ضرورة التجارة الإلكترونیة الحرة عبر العالم

ذلك إلا یحدث ملحة لعقد الصفقات وإبرام العقود في أقصى وقت ممكن، ولن 

» الإنترنت«عن طریق وسائل الإتصال الحدیثة عبر شبكة المعلومات العالمیة 

سھولة  بكل، وانسیاب حركة التجارة ھدف تسھیل عملیات التبادل التجاريب

ویسر دون تعقید أو معوقات حتى یلتقي طرفي التعاقد وما یصحبھ من سفر 

احد من أصبح التعاقد الإلكتروني  فإنلوقت لذا لمن إھدار  ،وإنتقال وإقامة 

 .الوسائل الضروریة التي یحتاجھا المتعاملین 

تقلیدي لھ بعض الجوانب السلبیة التعاقد الالكتروني مثلھ مثل التعاقد الإن    

، أو تقصیر من قبل المدین غش أو تدلیس أو إحتیال الوقوع  التي من أبرزھا

لا یتم معاینة السلعة وقت التعاقد، وتقع ھذه السلبیات غالبا على المشتري حیث 

واللذان یعتبران  وإنما یتم ذلك وقت التسلیم بعد الإیجاب والقبول ودفع الثمن

اساس اركان التعاقد الإلكتروني، إلا أنھ في ضل وجود القوانین والتشریعات 

التي تنظم الیات التعامل بھذه العقود ساھم بشكل كبیر في تحدید مسؤولیات 

 أسھم الذي الأمرأي المتعاملین بالعقود الإلكترونیة، جبات كلا طرفي العقد اوو

   .لیس التي تحیط بھذه العقودفي تخفیض عملیات الغش والتد

  :التوصیات
  :یمكن أن نوصي بالأتي  فأنھ توصل الیھ البحث من نتائج على ماوبناءً      

العقد الإلكتروني ھو ذلك الإتفاق الذي یتم إنعقاده بوسائل الكترونیة بما أن  .1

كلیا أو جزئیا وتتمثل الوسیلة الإلكترونیة في كل وسیلة كھربائیة أو 
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مغناطیسیة أو ضوئیة أو الكترومغناطیسیة أو أي وسیلة أخرى مشابھة صالحة 

یجب تحدید ھذه الوسائل في  ولھذا، للتبادل الخاص بالمعلومات بین المتعاقدین

المقدم كل  من قانون الإلتزامات والعقود على أن یشمل الإیجاب 23الفصل 

 .في التعاقد الإلكترونيالحدیثة  لكي تكون صالحة التقلیدیة ووسائل الإتصال 

إعادة النظر في تسمیة قانون التبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة  .2

تنظیمھ بشرط أن  الإلكترونیة، وأعادةقانون المعاملات وإستبدالھ بمسمى 

یتضمن كل المعاملات الإلكترونیة والتي منھا على سبیل الذكر لا الحصر 

وسائل الدفع الإلكتروني وان یصاغ لھا نصوص قانونیة تضمن حمایة 

 .ولتسھیل الدفع عن بعد وقت التعاقد المتعاقدین بھا 

ة بیان ماھیة المحرر الإلكتروني وكذلك التوقیع الإلكتروني بصورة دقیق .3

حتى یسھل تحدید كلاھما ونطاق حجیتھما في الإثبات، وھذا یقودنا الى وضع 

نظام قضائي رادع عند حدوث غش أو تدلیس أو تقصیر في العقود 

 .الإلكترونیة 

عقد مؤتمرات سنویة حول نشر ثقافة التعاقد الإلكتروني داخل المملكة  .4

وفتح أفاق جدیدة المغربیة أو خارجھا لرسملة وتوضیح العقود الإلكترونیة 

 .للمتعاملین بھا 

ضرورة وضع قواعد موحدة للعقود الإلكترونیة عالمیاً نظراً  لان التعامل  .5

بھذه العقود في الغالب یتم بین دولتین، ولھذا وجب إنشاء جھة دولیة تشرف 

قانونیة لتطبیق قواعد التعاقد الإلكتروني، وحل أي العلى إصدار التشریعات 

وھذا الأمر سوف یفتح الأفاق امام التحكیم ،جھات التحكمیة خلافات بواسطة ال

  .الإلكتروني 
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  :الھوامش

ى     ، الریاض ،العقد الإلكتروني، ماجد أبا الخیل .1 ة الأول د ،الطبع ة الرش ،  مكتب

 . 6، ص 209

 . 7ص ، الریاض ،المرجع السابق، ماجد أبا الخیل .2

دحت الرومي .3 ة،  ،الحمام ارة الإلكترونی ة للتج ة الجنائی اھرةی ة  ،الق دار النھض

 . 24، ص 2001،العربیة

 .مشروع قانون التجارة الإلكترونیة ، لكسمبرج ، المادة الأولى  .4

اح  .5 د الفت ازيعب ة ، حج ارة العربی ي التج ة ف امعيدار الفكر ،مقدم  ،الج

 . 81ص ،2003 ،الاسكندریة

ة لسنة     جيدمونتسترال النمن قانون الأو  2المادة  .6 ات الإلكترونی بشأن التوقیع

2001. 

م   .7 ي    07-97التوجیھ رق اي   20الصادر ف ي     1997م ان الأوروب عن البرلم

 . والمتعلق بالتعاقد عن بعد

 .رنسيفمن القانون المدني ال 1316المادة  .8

 . -2001 لسنة 85 رقم الأردني ، الإلكترونیة المعاملات قانون .9

 . الإلكتروني التوقیع بتنظیمالمتعلق  2004 لسنة 15 رقم المصري قانونال .10

ة  من الفصول بعض ، والمتعلق 2000 لسنة 57 رقمالتونسي  القانون .11  مجل

 . 453 الفصل،والعقود الالتزامات

اء .12 د الھیج ة ،   ، محم ان ، دار الثقاف ت ،عم طة الإنترن البیع بواس د ب التعاق

 . 53م ،ص2002

ي یمن .13 ي،  و ر الجھبین دوح الجھبین ي ،   مم د الإلكترون ة للعق ة القانونی  الطبیع
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 . 122الجامعي، صدار الفكر  الإسكندریة ،

  .12، صمرجع سبق ذكره، ماجد أبا الخیل .14

م       .15 انون رق ة بالق دیلات المدخل ر التع ق أخ ود وف ات والعق انون الإلتزام ق

 .المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة  53.05

در  .16 ة المستھل  اسامة ب ي ،    ، حمای د الإلكترون ي التعاق دة   ك ف ة الجدی دار الجامع

 . 37ص، 2005 ،الإسكندریة ، للنشر

ر،         .17 دة للنش ة الجدی كندریة، دار الجامع د، الإس ن بع د ع م، التعاق د قاس محم

 . 19،ص2005

ات  .18 انون الإلتزام م      ق انون رق ة بالق دیلات المدخل ر التع ق أخ ود وف والعق

 .المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة  53.05

در،  .19 امة ب انون  اس ع والق ین الواق ددة ب ائط المتع اھرة، الوس ة ، دار الق النھض

 . 178، صالعربیة

ارف       انور سلطان .20 زام ، الإسكندریة ، منشأة المع ي مصادر الإلن ، الموجز ف

 . 72،ص

 . تدابیر حمایة المستھلكتحدید  31-03القانون في نص علیھا  .21

انون  طارق البختي .22 ، مدى حجیة المحررات الالكترونیة في الإثبات ، مجلة ق

 . 91، ص2008الاعمال ، 

ان   .23 ي جن ي   التعاق، العرب انون المغرب ي الق ي ف ة  ، المطبد الالكترون ة والوراق ع

 . 63، ص 2010،مراكش، الوطنیة الداودیات 

د  .24 ین  محم تند  الرومي،  أم ي،  المس ة  الإلكترون ى،  الطبع  الفكر  دار الأول

 .106 ،ص 2007 ،الإسكندریة الجامعي،



 

  م2016دیسمبر -العدد التاسع          209       مجلة العلوم القانونیة والشرعیة

  عبدالسلام علي رمضان. أ

 .، الفقرة الأولى من ظھیر قانون الإلتزمات والعقود 417-2الفصل  .25

ة  .26 طفى العجارم ب     مص ت ، دار الكت ر الإنترن د عب انوني للتعاق یم الق ، التنظ

 .128ص، 2010القانونیة ، القاھرة ، 

ادة  .27 م  6الم انون رق ن الق رع الأول م ن الف ادل  53.05م ق بالتب المتعل

 .الإلكتروني للمعطیات القانونیة

،  2006،الإسكندریة ، یة، دار المعرفة، المسؤولیة الإلكترونمحمد منصور .28

 . 98ص

 . 103، ص 2006،  المرجع السابق، محمد منصور .29

دة للنشر   ، كتروني، التوقیع  الإلقندیلسعید  .30 ة الجدی ، الأسكندریة،  دار الجامع

  .33ص، 2004

ن م  417، التي عدلت بالفصل  53.05من القانون  5المادة :  أنظرللمزید   .31

ن   65.5الفقرة الثالثة من الفصل  وظھیر قانون الإلتزمات والعقود،  ر  م ظھی

 .قانون الإلتزمات والعقود 

انون الالتز من  21المادة  .32 ود   اق ات والعق ق   م دیلا وف ة  تالتع انون   المدخل بالق

 . المتعلقة بمقدم خدمات المصادقة الإلكترونیةالفرع الثاني  53.05 رقم

  
  
  
  
  


